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الدورة السادسة والخمسون 
البند ١٠٥ من جدول الأعمال 

  العولمة والاعتماد المتبادل 
 دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل 

   تقرير الأمين العام* 
 أولا - مقدمـة 

علـــى مـــدى عـــدة الشـــهور الماضيـــــة، وخاصــــة في  - ١
آب/أغسـطس وأوائـل أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، أصبـح واضحـا 
أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد أصبح أعمق ممـا كـان متوقعـا في 
بداية العام. وفي كثير من البلدان المتقدمة النمو أخــذ ينخفـض 
الإنتاج الصناعي والنشـاط التجـاري وثقـة المسـتهلكين، وتنبـأ 
ــــيرة في  كثـــير مـــن المعلقـــين بأنـــه ســـتحدث انخفاضـــات كب
ـــتي تــتركز عليــها الأنظــار مثــل أســعار الأســهم  المؤشـرات ال

وتدفق الاستثمار الأجنبي الخاص إلى البلدان النامية. 
وتوحـي التقديـرات الآن بـأن النمـو العـــالمي سيشــهد  - ٢
انخفاضا كبيرا. وفي الربع الثالث مـن عـام ٢٠٠١ لـزم تعديـل 
كل تنبؤ تقريبا تم قبيل النصـف الأول مـن العـام، بمـا في ذلـك 
تنبـؤات الأمـم المتحـدة وصنـدوق النقـد الـــدولي وغيرهمــا مــن 
ــــه �دراســـة الحالـــة  المنظمــات. وفي الوقــت الــذي تنبــأت في

الاقتصاديـة والاجتماعيـة في العـالم لعـــام �٢٠٠١(١) بحــدوث 
نمو بنسبة ٢,٤ في المائـة في الاقتصـاد العـالمي في عـام ٢٠٠١، 
يجـري الآن تنقيـح هـذا الرقـم ليصبـح ١,٤٠ في المائـة، وتشــير 
التنبؤات الخاصــــة بعام ٢٠٠٢ إلى أن معدل النمو قـد يكـون 

٢ في المائة. 
ــــار الأثـــر  وهــذه الأرقــام المنقحــة لا تــأخذ في الاعتب - ٣
المحتمـل علـى الاقتصـاد العـالمي للـهجمات الإرهابيـة الـتي تمــت 
علــى الولايــات المتحــــدة الأمريكيـــة في ١١ أيلـــول/ســـبتمبر 
٢٠٠١. وسوف يتوقف الأثـر الدقيـق لهـذه الاعتـداءات علـى 
كيفية تأثيرها على التجارة، ونشاط مؤسسات الأعمال وثقـة 
المستهلكين، والاستثمارات، وتدفق رؤوس الأموال فيمـا بـين 
البلدان. وهناك صناعات معينة تعـاني، في المـدى القصـير علـى 
الأقل، تأثيرا مباشرا جدا، أبرزها صناعتا السفر والسـياحة(٢). 
ولهـذا سـيكون مـا يجـري في الأســـابيع القليلــة القادمــة عــاملا 

أساسيا في تقدير اتجاه تحرك الاقتصاد العالمي.    
 

لم يشـمل التقريـر الحاشـــية المطلوبــة في قــرار الجمعيــة العامــة  *
 .٢٤٨/٥٤
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ـــة  وللتطــورات الحاليــة أهميــة خاصــة في ســياق العولم - ٤
والاعتمـاد المتبـادل. وتظـهر التجـارب الأخـــيرة، مثــل الأزمــة 
ـــها،  الماليـة الآسـيوية في ١٩٩٧-١٩٩٨، ومرحلـة الخـروج من
والتبـاطؤ الحـالي في الاقتصـاد العـالمي، البعـد المتعلـق بالاقتصــاد 
الكلي في عملية العولمة وأثـره علـى تضييـق أو توسـيع دورات 
النشاط التجاري العادية في عالم البلدان الصناعية وفي البلـدان 
الناميـة. ونتيجـــة لهــذه التجــارب، أخــذت الشــواغل المتعلقــة 
بالعولمة تركز بشكل مـتزايد علـى الجوانـب الهيكليـة في قابليـة 
البلدان للتأثر بالعولمة بدلا مــن التركـيز علـى الجوانـب المتعلقـة 
بالدورة التجارية. وتأتي هذه القابلية للتأثر من نواح متعـددة، 
تشـمل التمويـل، والاسـتثمار، والتجـارة الدوليـــة، والكــوارث 
الطبيعيـة، والتغيـيرات الكبـيرة في طبيعـة النظـام الاقتصــادي(٣). 
ولهــذا أخــذ يــتزايد الاهتمــام بالعمليــات والقــدرات المتصلـــة 
بـإدارة التفـاعل بـين التجـارة والتمويـل. ويتيـح المؤتمـر الـــدولي 
المعني بتمويل التنمية وعمليته التحضيريـة فرصـة كبـيرة لتنـاول 

هذه المسائل المترابطة من منظور إنمائي. 
وهـذا التقريـر مقـدم اســـتجابة لقــرار الجمعيــة العامــة  - ٥
٢١٢/٥٥ المـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، الــذي 
طلبت فيه الجمعية العامـة إلى الأمـين العـام أن يقـوم، بالتعـاون 
الوثيق مع مؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة (الأونكتـاد) 
وغيره من المنظمات ذات الصلة، بإعداد تقرير تحليلي عن أثـر 
ـــة والمعرفــة  تزايـد الصـلات والروابـط فيمـا بـين التجـارة والمالي
والتكنولوجيــا والاســتثمار علــــى النمـــو والتنميـــة في ســـياق 
العولمة، علــى أن يتضمـن توصيـات عمليـة، بمـا فيـها توصيـات 
بشأن الاستراتيجيات الإنمائية المناسـبة علـى المسـتويين الوطـني 
والدولي، وأن يقدم هذا التقريـر إلى الجمعيـة العامـة في دورـا 
السادسـة والخمسـين. وقـد أدمجـت في هـذا التقريـر إســـهامات 
مقدمة من برنامج الأمم المتحـدة للتجـارة والتنميـة وعـدد مـن 
مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، وخاصة اللجنــة الاقتصاديـة 

والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ(٤). 

لقد تناولت الجمعيـة العامـة مسـألة العولمـة المعقـدة في  - ٦
ـــذ الحــوار الرفيــع المســتوى الأول  دورات سـابقة، وخاصـة من
الــذي نظمتــه حــول الأثــر الاجتمــاعي والاقتصــادي للعولمــة 
والاعتماد المتبادل وآثارهما بالنسـبة للسياسـات خـلال دورـا 
الثالثـة والخمسـين. وقـد قـررت الجمعيـة العامـة فيمـا بعـــد، في 
قرارهــا ١٦٩/٥٣، أن تــدرج مســألة العولمــة الهامــة بجــــدول 
أعمالهـا وأن تبحـث علـى وجـه الخصـوص دور الأمـم المتحــدة 
في تعزيز التنمية في سياق العولمـة والاعتمـاد المتبـادل، ومسـألة 
تعزيز التناسق والتكــامل والتنسـيق بشـأن الوسـائل الاقتصاديـة 
والإنمائيـة علـى المسـتوى العـالمي بغيـة تحقيـق أقصـــى قــدر مــن 
فوائـد العولمـة والاعتمـاد المتبـادل والحـد مـن آثارهمـــا الســلبية. 
 A وقد تم بحث هذه المسائل في تقريري الأمين العام (54/358/
ــــى تكنولوجيـــا  و A/55/381) مــع تركــيز التقريــر الأخــير عل

المعلومات والاتصال. 
وتنـاولت الجمعيـة العامـة في دورـا الحاليـــة موضــوع  - ٧
�مواجهـة العولمـة: تسـهيل إدمـاج الـدول الناميـة في الاقتصــاد 
ـــع  العـالمي في القـرن الحـادي والعشـرين� في إطـار الحـوار الرفي
المســتوى الثــاني بشــأن تعزيــز التعــــاون الاقتصـــادي الـــدولي 
لأغـراض التنميـة عـن طريـق الشـراكة الـذي جـرى يومــي ٢٠ 
و ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. وقد ركّـز الحـوار علـى جـانبين 
ـــاج  مـن جوانـب المشـكلة في الوقـت الحـاضر وهمـا: تعزيـز إدم
البلدان النامية في الاقتصاد العالمي، وإدرار موارد مالية جديدة 
على الصعيدين العـام والخـاص اسـتكمالاً للجـهود المبذولـة في 
التنميـة و�تعزيـز إدمـاج البلـدان الناميـــة في شــبكة المعلومــات 
العالمية الناشئة، عـن طريـق تيسـير سـبل حصـول تلـك البلـدان 

على تكنولوجيا المعلومات والاتصال�. 
واســتجابة لأحــدث ولايــة صــدر ــا تكليــــف مـــن  - ٨
الجمعيـة العامـة، في القـرار ٢١٢/٥٥، ومـع مراعـاة أن العولمــة 
وجوانبــها المختلفــة قــد نوقشــت مناقشــة مســــتفيضة داخـــل 
منظومة الأمم المتحدة وخارجها، يسعى الفرع ثانيـا مـن هـذا 
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التقرير إلى تحليل الصلات والروابط المتزايدة فيما بين العناصر 
الرئيسـية لعمليـة العولمـة الـتي أشـارت إليـها الجمعيـة العامـــة في 
ذلــــك القــــرار (وهــــي التجــــــارة، والماليـــــة، والمعلومـــــات، 
والتكنولوجيـــا، والاســـتثمار) إلى استكشـــاف الاســــتجابات 
الممكنة في مجال السياســات. ويركّـز الفـرع ثالثـا مـن التقريـر، 
الـذي أعدتـه أمانـة برنـامج الأمـم المتحـــدة للتجــارة والتنميــة، 
ــة  علـى ترابـط واتسـاق السياسـات المتعلقـة بمنـع الأزمـات المالي
ـــن أجــزاء التقريــر الــتي  وإدارـا. ويعـد هـذا الفـرع، وغـيره م
تتنـاول مسـائل التمويـل، مكمـلاً لعـدة وثـائق أصدرـا الأمـــم 
المتحدة مؤخراً، وخاصة تقرير الأمـين العـام عـن البنيـان المـالي 
الدولي والتنمية، بما في ذلك النقل الصافي للموارد بين البلـدان 
ـــتي  الناميــة والبلــدان المتقدمــة النمــو (A/56/173) وإضافاتــه ال
تشتمل على مذكرة من برنامج الأمـم المتحـدة الانمـائي بشـأن 
الاستقرار المالي كسلعة عامة (A/56/173/Add.1) ومعلومـات 
عن الأعمال التي اضطلع ا فيما يتعلق برنامج الأمـم المتحـدة 
للتجــــارة والتنميــــة بالتدفقــــات الخاصــــة الطويلــــة المـــــدى، 
(A/56/173/Add.2)، وينبغي أن تقرأ تلك الوثائق مقترنة ذه 
الإضافات. كذلك فإن مما له أهمية مباشرة التقريـر المقـدم مـن 
الأمين العام إلى اللجنـة التحضيريـة للحـدث الحكومـي الـدولي 
رفيـع المســـتوى المعــني بتمويــل التنميــة في دورــا الموضوعيــة 
ــــة  الثانيــة (A/AC.257/12)، والتقريــر القــادم للجنــة التحضيري
ـــرر هنــا النتــائج  للمؤتمـر الـدولي المعـني بتمويـل التنميـة ولم تك
ـــز  والاســتنتاجات المفصلــة الــتي وردت ــذه التقــارير. وتركّ
التوصيات الواردة بالفرع الرابع أدنـاه علـى تعزيـز دور الأمـم 
المتحـدة في تعزيـز الاسـتراتيجيات الإنمائيـة والوطنيــة والدوليــة 
الـتي تقلـل المخـاطر إلى أدنى حـــد وتســتفيد مــن الفــرص الــتي 

تتيحها العولمة. 
 
 

 ثانياً - الصلات والاعتماد المتبادل 
أصبــح واضحــا في الســــنوات الأخـــيرة أن عمليـــات  - ٩
العولمة لم تكد تترك بلـدا بـدون أن تمسـه. فقـد أخـذت تـزداد 
عمقا واتساعا المعـاملات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية 
ـــة وبــين المواطنــين والمشــروعات  والثقافيـة عـبر الحـدود الوطني
والحكومــات. ولقــد أدركــت بلــدان ناميــة كثــــيرة أن هـــذه 
ـــن ثم ســعت إلى الاســتفادة مــن  العمليـات لا منـاص منـها وم
ـــى أســاس الاندمــاج  العولمـة فقـامت اسـتراتيجياا الإنمائيـة عل
المـتزايد في النظـــم الماليــة والتجاريــة ونظــم تبــادل المعلومــات 

العالمية من خلال تحرير اقتصاداا. 
ــــين  إن تعقيــد ظــاهرة العولمــة، وخاصــة مــا يوجــد ب - ١٠
عناصرها من صلات ومـن اعتمـاد متبـادل، يمثـل تحديـا هـائلا 
بالنسبة لتقرير السياسات وتنفيذها سواء على الصعيد الوطـني 
أو الصعيــد الــدولي. وعــادة مــا تكــون العنــــاصر المختلفـــة – 
التجـارة، والماليـة، والاسـتثمار، والتكنولوجيـا، والتنميـة – مـن 
اختصـاص وزارات ووكـالات مختلفـة علـــى الصعيــد الوطــني، 
ومـن اختصـــاص منظمــات وهيئــات حكوميــة دوليــة مختلفــة 
داخل منظومة الأمم المتحدة. وهكذا فإن التحـدي المتمثـل في 
تحقيق الاتساق في تقرير السياسات على جميع المسـتويات هـو 
من أول وأهم التحديات التي تطرحها العولمة. وما تناولت بـه 
الجمعيــة العامــة مســألة العولمــة بكــل تعقيدهــــا في الســـنوات 
الأخـيرة مـن اتسـاق وتركـيز هـو دليـل علـى تصميـم الجمعيـــة 
العامــــة علـى التقـدم بالمناقشـة مـن الفـهم العـام لطبيعـة العولمــة 
وما يترتب عليها من آثار بالنسـبة للسياسـات، مـرورا بتنـاول 
عناصرهــا الفرديــة الرئيســية مثــــل تكنولوجيـــات المعلومـــات 
والاتصـالات، إلى التحليـل الشـامل المتكـامل الـذي يســتهدف 

التوصل إلى قرارات وتوصيات عملية. 
ولقـد جعلـت العولمـة مهمـة السـعي إلى تحقيـق التنميــة  - ١١
مهمـة أعقـد مـن ذي قبـل، وكـان السـبب الأول في ذلـك هــو 



401-56819

A/56/445

ما تتمــيز بـه مـن تفـاعل مـتزايد بـين مختلـف عناصرهـا. وعلـى 
سبيل المثال، فإن التجـارة العالميـة تتـأثر تـأثرا كبـيرا، بالإضافـة 
إلى النظم التجارية الدولية والوطنية الراهنـة، بنتـائج القـرارات 
المتعلقـة بالاسـتثمار، وبمـدى توافـر التمويـــل، وبمــا يظــهر مــن 
هياكل أساسية تكنولوجية تيسـر التجـارة، كمـا تتـأثر بـالدور 
الســريع النمــو للمعرفــــة كمدخـــل مـــن مدخـــلات الإنتـــاج 
وبــالقدرة المــتزايدة علــى اســتغلال المصــادر المشــتتة للمعرفـــة 
ـــك فــإن الاســتثمار تحــدده،  وللأنشـطة المتصلـة بالمعرفـة. كذل
بالإضافــة إلى نظــم الاســتثمار ومنــاخ الاســــتثمار ومخـــاطره، 
عوامـل مثـل آفـاق التصديـــر، ومــدى توافــر المعــارف القابلــة 
للتداول، وزيادة انتشار مستحدثات التكنولوجيا، وما يظــهر، 
مرة أخرى، من هياكل أساسية تكنولوجية جديدة. وأي ـج 
في السياسـة يتنـاول واحـدا فقـط مـن هـــذه العوامــل أو بعضــا 

منها لن يكون له، في أحسن الأحوال، سوى فعالية جزئية. 
وكمـا تم التشـديد عليـه في تقريـر الأمـين العـام المقــدم  - ١٢
إلى جمعيـة الأمـم المتحـدة للألفيـة (A/54/2000)، فـإن الســياق 
العالمي الذي ازداد تكاملا يتطلب درجة جديدة مـن الاتسـاق 
في السياسات. والبنيان المالي الـدولي بحاجـة إلى التعزيـز، كمـا 
يحتاج نظام التجارة المتعددة الأطراف أيضا إلى تعزيز. ويتعـين 
تحقيــق مزيــد مــن الاتســاق بــين سياســات الاقتصــاد الكلـــي 
وسياسات التجارة والمعونة والسياسات المالية والبيئيـة، بحيـث 
تدعـم كلـها الهـدف المشـترك وهـو جعـــل العولمــة في مصلحــة 

الجميع. 
ومع ازدياد الاعتماد المتبادل، يتعين علـى الحكومـات  - ١٣
أن تعمـل معـا ومـع جميـع أصحـاب المصلحـــة لضمــان توزيــع 
مكاسـب العولمـة علـى نطـاق واســـع وعلــى أســاس منصــف، 
وضمـان وصولهـا إلى البلـــدان الناميــة علــى وجــه الخصــوص. 
وعلـى الحكومـات أيضـا أن تعمـــل علــى عــدم انتكــاس هــذه 
المكاسـب بســـرعة وارتــداد البلــدان إلى مســتنقع الفقــر. وإذا 
كـانت الـدول لا تـزال هـي صاحبـة الأدوار الرئيســية في إدارة 

عملية العولمة، فإن دور اتمع المدني قد أخذ يــزداد أهميـة لأن 
المشاكل العالمية لا يمكن حلها إلا من خلال المشـاركة الفعالـة 

والشراكة على جميع المستويات. 
وعلـى الرغـم ممـا حـدث مـن انتكاسـات مثـل الأزمـــة  - ١٤
الآســيوية، فقــد أثبتــت التجربــة أن البلــدان الــتي نجحــــت في 
ـــك في  إدمــاج اقتصاداــا في الاقتصــاد العــالمي، ونجحــت بذل
اجتــذاب الاســتثمارات الأجنبيــــة واســـتطاعت الوصـــول إلى 
شبكات المعرفة والمعلومات العالمية، هـي البلـدان الـتي حققـت 
مـع الوقـت معـدلات نمـو أعلـى وخطـت خطـوات هامـــة نحــو 

تخفيف حدة الفقر. 
ـــن  ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن البلـدان الـتي لم تسـتفد م - ١٥
عمليـة العولمـة تفتقـر عـادة إلى الأســـس الهيكليــة والسياســات 
الأساسية اللازمة للاستفادة من ازديـاد الانفتـاح والتكـامل في 
نظــم التجــارة والاســتثمار والنظــم الماليــــة. وهـــذه البلـــدان، 
ـــير بيئــة تجاريــة  وخاصـة أقـل البلـدان نمـوا، تواجـه إلى حـد كب
عالمية لا تتصدى لشواغلها بطريقة شفافة وعادلـة. وبالإضافـة 
إلى ذلك فإن البلدان النامية لا تملك القدرة الكافية علــى إدارة 
ـــــها  عمليـــة العولمـــة، بمـــا في ذلـــك انعـــدام المرونـــة في هياكل
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة وافتقارهــــا إلى آليــــات الحمايـــــة 
الاجتماعيـة الكافيـة، وهـو مـا يزيـد تعرضـها الحـالي، وخاصـــة 

تعرض البلدان الفقيرة منها، للتأثر بالصدمات الخارجية. 
ـــة إلى تحديــد بعــض  وتسـعى فـروع هـذا التقريـر التالي - ١٦
العوامـل الرئيسـية الـتي تؤثـر علـى التجـارة والتمويـــل والمعرفــة 
ـــن  والتكنولوجيــا والاســتثمار، مــن أجــل تحديــد مــا بينــها م
صلات ومن اعتمـاد متبـادل ومـا تنطـوي عليـه بالنسـبة للنمـو 

والتنمية.  
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 ألف – التجارة 
إن النمـــو الســـريع في التجـــــارة الدوليــــة في الســــلع  - ١٧
ــــات  والخدمــات والتمويــل، بالإضافــة إلى شــيوع التكنولوجي
الجديـــدة والأســـاليب المســـتحدثة في الإنتـــاج والتســـــويق في 
السوق العالمية، هي مـن أظـهر سمـات الأنمـاط الحاليـة للعولمـة. 
ولقـد أسـهمت هـذه التفـاعلات الـتي تتـم عـبر الحـدود في نمـــو 
وانتعاش اقتصادات كثير من البلدان، ومنها عـدد مـن البلـدان 
ـــان  الناميـة، وخاصـة في شـرق وجنـوب شـرق آسـيا. ولقـد ك
الاحتفـاظ باقتصـاد وطـني متحـــرر ومفتــوح عــاملا حاسمــا في 
تفسـير مـا حـدث مـن نمـو في شـرق آسـيا علـى ســـبيل المثــال. 
فهذا لم يسمح فقط بتدفقات كبيرة من الاستثمارات المباشرة 
الأجنبية. ولكنه أتاح أيضا النمو السريع في الصادرات، الذي 
كـان إلى حـد كبـير مـن صنـع شـركات ممولـة تمويـــلا أجنبيــا. 
ولقد كانت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي مرتفعـة بوجـه 
خــاص في البلــدان الــتي شــهدت نمــوا كبــيرا في الصـــادرات. 
وبوجـه عـام، فـإن البلـدان الـتي لم تفتـح اقتصاداـا ولم تعتمــد 
استراتيجية فعالة في الترويج لصادراا هـي أيضـا البلـدان الـتي 

لم تستفد من عملية العولمة.  
وعندمـا تنفـــذ السياســات المناســبة، ويوضــع الإطــار  - ١٨
المؤسسـي، وتنفـــذ القوانــين والقواعــد واللوائــح علــى النحــو 
الواجب، فإن التجارة الخارجية ينظر إليها بوجـه عـام كعـامل 
يسهم في تخفيف حدة الفقر المطلـق في معظـم البلـدان الناميـة، 
ـــة في  وذلــك مــن خــلال التوســع الســريع في الإنتــاج والعمال
صناعات التصدير التي تعتمد على كثافة العمل وما يتصل ـا 
من الأنشطة. وهناك أيضاً مـا يحـدث مـن زيـادات في الأجـور 

الحقيقية التي هي الرصيد الأول للأسر المعيشية الفقيرة. 
وخـلال العقـد المـاضي، اسـتطاعت البلـدان الناميــة أن  - ١٩
تقوم فعلا بتخفيض مستوى التعريفـات الجمركيـة وتوزيعـها، 
وألغـت مـا عـدا التعريفـات الجمركيـة مـن الحواجـز التجاريــة، 

وزادت اعتمادهـــا علـــى قـــوى الســـوق في تخصيـــص النقــــد 
الأجنبي. ويسمح بالمشاركة الأجنبية من أجل تحسين مستوى 
التكنولوجيــا والكفــاءة، وكذلــك مــن أجــل توفــير التمويــــل 
اللازم للاستثمارات المطلوبة. وقد ارتبطـت هـذه السياسـات، 
وغيرهــا مــن الإصلاحــات الســوقية، بازديــاد الإنتــــاج ونمـــو 
الصـادرات. علـى أنـه نتيجـة لاسـتمرار الحواجـز القائمـة أمـــام 
المنتجات ذات الأهمية التصديريـة بالنسـبة للبلـدان الناميـة ظـل 
الوضـع التنافسـي لهـذه البلـدان ضعيفـا في التجـارة الدوليـة وفي 
الحصول على أحدث تكنولوجيات وأساليب الإنتاج، ممـا زاد 
ـــذي أخــذ يتشــكل وهــو  مـن ميشـها في الاقتصـاد العـالمي ال

اقتصاد قائم على المعرفة. 
ويصدق هذا بوجه خاص بالنسـبة لكثـير مـن البلـدان  - ٢٠
الناميـة المصـدرة للسـلع الأساسـية والـتي تواجـه، نظـرا لضعــف 
الطلـب العـالمي، انخفاضـا في أسـعار كثـير مـن السـلع الأوليـــة. 
وتواجه هذه البلدان مشاكل الاتجـاه التنـازلي في أسـعار السـلع 
الأساســية في المــدى الطويــل كمــا تواجــه مشــاكل التقلــــب 
الشـديد في المـدى القصـير. وكثـير مـــن الاقتصــادات الصغــيرة 
المنخفضة الدخل لا تواجه فقـط مشـكلة الحـد مـن التقلـب في 
الأسـواق الدوليـة للسـلع الأساسـية في المـدى القصـير، ولكنــها 
تواجه أيضا التحدي المتمثل في تنويع اقتصاداا في فترة يـزداد 

فيها التخصص في الإنتاج العالمي. 
ومن الأمثلة المحسوسة للمشاكل التي تواجهها البلدان   - ٢١
الناميـة في محاولـة الاندمـــاج في الاقتصــاد العــالمي الــذي أخــذ 
يتشكل، وهو اقتصاد قــائم علـى المعرفـة والاتصـال، المشـاركة 
في شـــبكات الإنتـــــاج. وقــــد أدى نمــــو شــــبكات الإنتــــاج 
ـــع  والخدمـات الـتي تقيمـها الشـركات المتعـددة الجنسـية في جمي
أنحاء العالم، مع الاتجاه المـتزايد إلى اندمـاج الشـركات بعضـها 
في بعـض أو شـراء بعضـها لبعـض، إلى ظـهور شـبكات تجاريــة 
معقدة على الصعيدين العالمي والإقليمي، وهي شبكات يمكـن 
أن يكــون لهــا أثــر إيجــابي أو ســلبي علــــى الاقتصـــاد المحلـــي. 
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ــين  وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن ازديـاد النشـاط التجـاري فيمـا ب
وحدات الشركة الواحدة ومـا هنـالك مـن روابـط وثيقـة بـين 
الشـركات القائمـة بـالتجميع والشـركات المنتجـة للمكونـــات 
معناه أن المنافسة هـي الآن بـين النظـم والشـبكات أكـثر منـها 
ـــيراً مــن البلــدان  بـين الشـركات كـل علـى حـده. علـى أن كث
الناميـة ليسـت جـزءا مـن هـذه النظـم والشـبكات. ولهـذا فإــا 
تبقـى خـارج نظـم الإنتـاج والتجـارة العالميـة. وفي كثـــير منــها 
تكون معدلات النمو منخفضة أو سلبية فيمـا يتعلـق بعـائدات 
التصديـر. وهنـاك دروس يمكـن تعلمـها مـــن أمثلــة الشــركات 
الصغــيرة الــتي نجحــت في أن تنمــو اســتنادا إلى تكاملــها مـــع 
شـركات كبـيرة أو إلى تحالفـها مـع شـركات صغـيرة لتكويـــن 
ـــه تعزيــز النمــو عــن  مجموعـات. وهـذا مجـال رئيسـي يمكـن في
طريق زيادة إنتاجية ودخول عمــال مـا كـان يمكـن بغـير ذلـك 

توظيفهم توظيفا كاملا. 
ــــالتمويل والاســـتثمار  وتدفقــات التجــارة، مرتبطــة ب - ٢٢
ـــا،  والتكنولوجيـا، يمكنـها أن تعمـل سـريعا علـى انتشـار آثاره
ـــى الســواء، عــبر الحــدود. وفي التجربــة  الإيجابيـة والسـلبية عل
الآسـيوية، كـــان لتبــاطؤ النمــو في الصــادرات المعتمــدة علــى 
التكنولوجيـــا الرفيعـــة دور هـــام في ضعـــف بلـــدان المنطقـــــة 
خارجيـا، واتسـع نطـاق أثـر الصدمـة الماليـة الـتي أعقبـت ذلـك 
ـــإن  مـن خـلال التجـارة داخـل المنطقـة. ومـن ناحيـة أخـرى، ف
الأثر الإيجابي لتدفقـات التجـارة لا يقـل عـن ذلـك قـوة، كمـا 
يـدل علـى ذلـك الانتعـاش الـذي حـدث في آسـيا حيـث كــان 
الطلـب علـى الـواردات في الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة قــوة 
دافعـة لانتعـاش كثـير مــن البلــدان الــتي أصابتــها الأزمــات في 
ـــواردات  الفـترة ١٩٩٧-١٩٩٨. وفي عـام ٢٠٠٠ بلـغ نمـو ال
في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أرقامـا مزدوجـة للسـنة الثالثــة 
ــــد ذلـــك واضحـــة علـــى وجـــه  علــى التــوالي. وكــانت فوائ
الخصوص بالنسبة للبلدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا 

بمرحلـة الانتقـال، حيـــث يقــدر أن إجمــالي حجــم الصــادرات 
ارتفع بما يزيد على ١٥ و ١٠ في المائة على التوالي(٥). 

على أن هذا الاعتمـاد المتبـادل يمكـن أن يكـون سـيفا  - ٢٣
ذا حدين. فقد أخـذ نمـو الطلـب علـى الـواردات في الولايـات 
المتحدة الأمريكية يتباطأ بدرجة كبـيرة في عـام ٢٠٠١، ومـن 
ــــة وثيقـــة  ثم أخــذ كثــير مــن البلــدان الــتي لهــا صــلات تجاري
بالولايات المتحدة الأمريكية، مثـل بلـدان الأمريكتـين وبلـدان 
جنوب شــرقي آسـيا، تعـاني انخفاضـا في نمـو صادراـا. وكـان 
أكـثر الصـادرات تـأثرا صـادرات البلـدان المتخصصـة في إنتــاج 
تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـال. وعـلاوة علـــى ذلــك، فقــد 
تباطـأ أيضـا النمـو الاقتصـادي أو توقـف في اقتصـادات كبـــيرة 
أخـرى، وأدى هـذا أيضـــا إلى إضعــاف الطلــب العــالمي علــى 
صــادرات البلــدان الناميــة. وينعكــس ذلــك في ظواهــر مثــــل 
ضعـف الأسـعار الدوليـة للسـلع الأساســـية(٦) وهنــاك ظــروف 
دولية أخرى تلحق بالاقتصادات الضعيفة مزيدا من الأضـرار، 
ــــاع  مثـــل ركـــود تدفقـــات رؤوس الأمـــوال الخاصـــة، وارتف
علاوات المخاطر التي تفـرض علـى التمويـل الخـارجي بالنسـبة 
لبعض البلدان النامية، وانخفاض أسـعار السـلع الأوليـة، وعـدم 
ــــــة  كفايــــة فــــرص الوصــــول إلى الهيــــاكل الأساســــية العالمي

للمعلومات. 
وتـؤدي العولمـة والاعتمـاد  المتبـــادل إلى تضخيــم أثــر  - ٢٤
ــــة علـــى الســـواء،  الاتجاهــات الصعوديــة والاتجاهــات التنازلي
ـــالب مــتزايدة فيمــا يتعلــق بوضــع السياســات  ممـا يفـرض مط
وباتساقها والتنسيق فيما بينــها. وفي هـذا الصـدد فـإن المسـائل 
ـــذ الالتزامــات والأحكــام الــتي تم التعــهد ــا في  المتصلـة بتنفي
جولة أوروغواي من المفاوضـات التجاريـة المتعلقـة بالمنتجـات 
ـــدء في جولــة تجاريــة  ذات الأهميـة بالنسـبة للبلـدان الناميـة والب
جديدة تجري مناقشـتها حاليـا في منظمـة التجـارة العالميـة هـي 
مسائل حاسمة الأهمية بالنسبة لمستقبل الاقتصاد العالمي وللنمـو 
والتنميــة في البلــدان الناميــة. وفي هــذا الصــدد يعتــبر توصـــل 
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ــائج  الاجتمـاع الـوزاري لمنظمـة التجـارة العالميـة في قطـر إلى نت
إيجابية ومتوازنة وذات وجهة إنمائية مسألة أساسية. 

 
المالية   باء -

لقد كانت القوة الدافعة في عولمة الأسواق المالية هـي  - ٢٥
إزالة القيود المفروضـة علـى الأسـواق الماليـة الوطنيـة، وخاصـة 
القيـود المفروضـة علـى رأس المـــال وعلــى العمــلات، وســاعد 
على هــذا الاتجـاه مـا حـدث مـن تجديـد سـريع في اـال المـالي 
سهل استثمارات الحوافظ الأجنبية وغيرها مـن أشـكال تحـرك 
رأس المال عبر الحـدود. وإذا كـانت تدفقـات رؤوس الأمـوال 
الدولية الصافية لم تتزايد بنفس القدر الهائل الــذي تزايـدت بـه 
التدفقات الإجمالية، فإن حجم المعـاملات الماليـة الدوليـة كـان 
خارقا بأي مقياس. وعلى سبيل المثـال، فـإن المتوسـط اليومـي 
ـــع مــن  لحركـة التـداول في أسـواق العمـلات الأجنبيـة قـد ارتف
حوالي ٢٠٠ بليون دولار من دولارات الولايـات المتحـدة في 
منتصـــف الثمانينيـــــات إلى نحــــو ١,٢ تريليــــون دولار مــــن 
دولارات الولايات المتحدة في منتصـف التسـعينيات، ممـا يمثـل 
زيادة بنسبة ٨٥ في المائـة تقريبـا في احتياطيـات جميـع البلـدان 
من العملات الأجنبية. كذلك زادت التطـورات التكنولوجيـة 
من سرعة خطى التكامل في الأسـواق الماليـة العالميـة، ممـا أدى 
إلى التجــارة اللاورقيــة في بورصــات الأســهم المعتمــدة علـــى 

الحواسيب والمشغلة آليا في جميع أنحاء العالم. 
وقـد يسـرت عولمـة الأســواق الماليــة وأســواق رؤوس  - ٢٦
الأمـوال الحصـــول علــى رؤوس الأمــوال، ممــا أدى إلى زيــادة 
فـرص المشـروعات في البلـدان الناميـة في الوصـول إلى أســـواق 
الســـندات وأســـواق الأســـهم الدوليـــة بالإضافـــة إلى أمـــوال 
الإقـراض في المصـارف الدوليـة. وفي الوقـت نفسـه فـإن تحريـــر 
ـــيرة مــن اســتثمارات  أسـواق رأس المـال أدت إلى تدفقـات كب
الحوافظ الأجنبية التي تتيـح للمسـتثمرين الأجـانب أداة مفيـدة 
لحماية عمليام وتغطية مـا يتعرضـون لـه مـن مخـاطر، ولكنـها 

قصيرة الأمد وذات طبيعة متقلبة. ولقــد برهنـت الأزمـة الماليـة 
الآسيوية بشكل مؤلم على الآثار التدميريـة المحتملـة الـتي يمكـن 
ـــى التنميــة الاقتصاديــة الوطنيــة.  أن تكـون لهـذه التدفقـات عل
وكاســتجابة للأزمــة، حــاولت بعــض الحكومــات الحــد مـــن 
تدفقات رأس المال المخاطر ومراقبته مع الاستمرار في تشـجيع 

استثمارات الحوافظ الأجنبية. 
لقد كانت البلدان النامية والبلدان التي تمـر اقتصاداـا  - ٢٧
بمرحلة الانتقال شديدة التعرض لآثـار التقلبـات الماليـة، حيـث 
يكـون هنـاك توسـع وتنويـع سـريعان في التدفقـات الماليـــة مــع 
ما يعقب ذلك في كثــير مـن الأحيـان مـن انتكاسـات فجائيـة. 
وقـد ازدادت خطـورة هـذا النمـــط في بعــض الحــالات نتيجــة 
للتحرير السابق لأوانه لأسواق رأس المـال، وهشاشـة الهيـاكل 
الماليـة الداخليـة، وضعـف التنظيـم والإشـراف في اـال المــالي. 
وتـؤدي فـترات الـرواج المـالي الطويلـة إلى ضغـوط قويـــة علــى 
الطلب المحلي الإجمالي، وهـذا يجعـل الاختـلالات في الاقتصـاد 
الكلـي اختـلالات لا يمكـن اسـتمرارها فيمـا يعقـب ذلـك مـــن 
ـــؤدي عــادة إلى إضعــاف الهيــاكل  انكمـاش مـالي. كمـا أـا ت
المالية بحيث لا يكون هناك في كثير من الأحيان تقديـر كـاف 
لتزايد المخاطر. ومن الممكـن في هـذه الظـروف أن يـؤدي أي 
اتجاه هبوطي إلى أزمـة ماليـة داخليـة تسـتهلك كميـات كبـيرة 
من الموارد النادرة التي كان يمكن لولا ذلـك أن تكـون متاحـة 
للتنميـة، وتؤثـــر تأثــيرا شــديدا علــى نشــاط الاقتصــاد وعلــى 
الاستثمار لسنوات عديدة. وهكذا فـإن تأثـير الأزمـات الماليـة 
ــــر  علــى الاقتصــاد الحقيقــي للبلــدان الناميــة والبلــدان الــتي تم
اقتصاداـا بمرحلـة الانتقـــال هــو أكــبر بكثــير مــن تأثيرهــا في 

البلدان المتقدمة النمو ذات الاقتصاد السوقي. 
ولقـد أظـهرت الأزمـات الماليـــة بوضــوح أن التحريــر  - ٢٨
المفاجئ أو السابق لأوانه لأسواق رأس المال أمر غـير مناسـب 
ـــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة  بالنسـبة للبلـدان الناميـة والبلـدان ال
الانتقــال. فوجــود نظــــم ماليـــة داخليـــة قويـــة مـــع التنظيـــم 
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والإشراف عناصر أساسية لضمان التحريـر السـليم. علـى أنـه 
قد ثبت، حتى مع توافـر الأسـس القويـة في هـذه اـالات، أن 
مــن الصعــب جــدا علــى البلــدان الناميــة والبلــدان الــتي تمــــر 
اقتصاداا بمرحلة انتقال أن تحرر أسواقها المالية بحيث تتكيـف 
ـــا تدفقــات رؤوس الأمــوال الدوليــة  مـع الظـروف الـتي تولده
ــــع أن تضعـــف أو تحطـــم هـــذه  المتقلبــة والــتي يمكــن في الواق

الأسس. 
ولمـا كـان تحريـر الأسـواق الماليـــة ييســر الوصــول إلى  - ٢٩
رؤوس الأمـوال الدوليـة، فـــإن الحاجــة إلى قطــاع مــالي قــوي 
وقابل للاستمرار تصبح أشد منها في أي وقت مضى لضمـان 
تشــجيع التدفقــــات الماليـــة العالميـــة، وخاصـــة في المعـــاملات 
القصيرة الأجل المتقلبة. وأثبتت أزمة عام ١٩٩٧ الأثـر الهـائل 
للقطاع المالي على عملية التنمية، بما في ذلـك المخـاطر الناشـئة 
عن العدوى. فقد أبـرزت تلـك الأزمـة الاعتمـاد المتبـادل بـين 
الأســواق الماليــة، وحفــزت إلى مناقشــة الحاجــة إلى إصــــلاح 
البنيـان المـالي العـالمي، بمـا في ذلـك إيجـاد نظـام للإنـــذار المبكــر 

بالأزمات المالية الوشيكة. 
وينبغـي أن يشـمل هـذا الإصـلاح عـددا مـن الجوانـب  - ٣٠
المترابطــة، منــها إدارة الســــيولة الدوليـــة، والاتســـاق العـــالمي 
فيمـا بـين سياسـات الاقتصـاد الكلـي وفيمـا بـين النظـم الماليــة، 
ومنع الأزمات المالية وإدارا، وتمويل التنمية، وتسوية مسـائل 
الديـون المعلقـة. وفيمـا يتعلـق بمنــع الأزمــات الماليــة وإدارــا، 
يتعين التصدي للإصلاح، مع إدراك إلحاحـه، في سـتة مجـالات 
رئيسية هي: (أ) زيادة اتساق سياسات الاقتصاد الكلـي علـى 
ــــالمي؛ و (ب) إصـــلاح صنـــدوق النقـــد الـــدولي  الصعيــد الع
إصلاحـا يسـتهدف توفـير السـيولة الدوليـة الكافيــة في أوقــات 
الأزمات؛ و (ج) اعتماد مدونـات لقواعـد السـلوك، وتحسـين 
المعلومـــات، وتحقيـــق الإشـــــراف والتنظيــــم المــــاليين، علــــى 
الصعيديـن الوطـــني والــدولي؛ و (د) المحافظــة علــى اســتقلالية 
البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة الانتقال فيما 

يتعلــق بمســائل أســواق رأس المــال؛ و (هـــ) إدراج الأحكــــام 
المتعلقة بتأجيل السداد المقررة دوليا في مجال الإقراض الـدولي؛ 
و (و) إقامـة شـبكة مـــن المنظمــات الإقليميــة ودون الإقليميــة 

لدعم إدارة المسائل النقدية والمالية(٧). 
ومن العناصر الأساسية في أي بنيان مالي دولي جديد  - ٣١
وضـع آليـات تنظيميـة وإشـرافية تســـتجيب علــى نحــو أفضــل 
لأسـواق رأس المـال وأسـواق الائتمـان الخاصـة الـتي أصبحـــت 
ـــذه الآليــات عالميــة  حاليـا أسـواقا عالميـة. وينبغـي أن تكـون ه
ـــع البلــدان (وخاصــة بلــدان المنشــأ) كمــا  بمعـنى أن تضـم جمي
تشمل المؤسسات المالية والأسواق المختلفة، لتجنـب الثغـرات 
وعدم التماثل في التدابير التنظيمية. علـى أنـه ينبغـي أن تؤخـذ 
في الاعتبار الهياكل والتقاليد المالية الوطنية المختلفة فيما يتعلــق 

بالتنظيم والإشراف الماليين. 
وتستطيع المؤسسات الإقليمية ودون الإقليميـة القويـة  - ٣٢
أن تقـوم بـدور هـام في تحقيـق اسـتقرار النظـــام المــالي العــالمي. 
وتوحي تجربة أوروبا الغربية بـأن المنظمـات والترتيبـات الماليـة 
الإقليمية يمكنها أن تقـوم بـدور أساسـي في تحقيـق الاسـتقرار. 
وهناك تجارب محدودة عن ذلك تمت علـى الصعيـد الإقليمـي، 
منها تجربة المصارف الإنمائية الإقليمية ودون الإقليميـة وبعـض 
الصنـاديق الاحتياطيـة، ومنـها يتبـين أن مـن الممكـن أن يكـــون 
لهـذه التجـارب دور هـــام في إقامــة بنيــان مــالي دولي جديــد، 
سـواء بالنسـبة لإدارة الأزمـات أو لتمويـل التنميـــة. واتفاقــات 
المقايضة المعقودة بين رابطة أمم جنوب شرقي آسيا وكل مـن 
جمهورية كوريا والصـين واليابـان هـي مثـال لنظـام دعـم دون 
إقليمي لمواجهة مشاكل السيولة في حالات الطوارئ. فوجود 
صناديق احتياطية إقليمية قويـة مـن شـأنه أن يصـد المضـاربين، 
جزئيا على الأقل، عن مهاجمة عملات بلدان بعينـها، وبذلـك 
يصدهم عن ديد العلاقـات التجاريـة والماليـة الإقليميـة وغـير 
ـــذه  ذلـك مـن الآثـار المؤلمـة. كمـا أن مـن الممكـن أن تكـون ه
الاتفاقات مكملة للصناديق التي ينشئها صندوق النقـد الـدولي 
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في الأوقات الصعبة. وهكـذا فـإن مـن الممكـن أن تـؤدي هـذه 
الاتفاقات، سواء على جانب الطلب أو على جــانب العـرض، 
إلى الإقــلال مــن الحاجــة إلى دعــم صنــدوق النقــــد الـــدولي. 
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن المؤسسـات الإقليميـة واســتعراضات 
الأقران يمكن أيضا أن يكون لها دور رئيسي في الرقابة، سـواء 
ـــــم  بالنســـبة لسياســـات الاقتصـــاد الكلـــي أو بالنســـبة للتنظي
ـــع أن هــذه الرقابــة وهــذا  والإشـراف المـالي الداخليـين. والواق
الاسـتعراض مـن جـانب الأقـران يمكـن أن يكـون أكــثر قبــولا 
لدى البلدان من أية مؤسسـة دوليـة قويـة واحـدة. ومـن شـأن 

هذا أن يسهم في تحقيق العولمة بشكل أكثر توازنا.  
 

 جيم - الاستثمار 
أسـهم الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي في عولمـة الأســـواق  - ٣٣
ـــم شــبكات مــن  الماليـة عندمـا أخـذت الشـركات الكـبرى تقي
الشركات التي تذكر أسعار أسهمها في كثـير مـن الأحيـان في 
بورصـات الأوراق الماليـة في كـل أنحـاء العـالم. كذلـك أســـهم 
ــادة  الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي في نمـو التجـارة العالميـة، وفي زي
حجـم التدفقـــات الماليــة العالميــة وفي تنويعــها نظــرا لعمليــات 
النقـل الـتي تتـم بـين وحـدات الشـركة الواحـدة ومـا يصــاحب 
ـــوال فيمــا بــين البلــدان. وفي  ذلـك مـن تدفقـات لـرؤوس الأم
ـــت في تدفقــات  الوقـت نفسـه، فـإن الزيـادة الكبـيرة الـتي حدث
الاستثمار المباشر الأجنبي ما كـانت لتتحقـق لـولا تحريـر نظـم 
التجــارة والاســتثمار ومــا حــدث مــن تطــــورات ســـريعة في 
تكنولوجيا المعلومات والاتصال يسرت، من خلال الاســتثمار 
المباشر الأجنبي، التوسع في الإنتاج وفي عمليات التسويق عـبر 

الحدود الوطنية بالنسبة للمشروعات التجارية. 
ـــاوز الآن  وتدفقــات الاســتثمار المباشــر الأجنــبي تتج - ٣٤
الصـادرات بدرجـــة كبــيرة. فقــد كــانت الزيــادة في مبيعــات 
الشـركات التابعـة الموجـــودة بالخــارج أســرع مــن الزيــادة في 
الصادرات العالمية مـن السـلع والخدمـات، وكـانت الزيـادة في 

النسـبة بـين حجـم مجمـوع الاسـتثمارات المباشـرة الأجنبيـــة في 
العالم ومجموع الناتج المحلـي الإجمـالي في العـالم ضعـف الزيـادة 
في نســبة الـــواردات والصـــادرات العالميـــة إلى النـــاتج المحلـــي 
الإجمـالي في العـالم، ممـا يوحـي بـأن التوسـع في الإنتـاج الــدولي 
ـــاوز  قـد عمـق الاعتمـاد المتبـادل في الاقتصـاد العـالمي بحيـث تج
مـا تحقـق منـه نتيجـــة للتجــارة الدوليــة وحدهــا. وقــد أصبــح 
الاستثمار المباشر الأجنبي جزءا أساسـيا مـن التدفقـات العالميـة 
لـرأس المـال الخـاص إلى البلـدان الناميـة كمـا تجـاوز التدفقـــات 
ـــاعدة الإنمائيــة الرسميــة. علــى أن الاســتثمار  الرسميـة مثـل المس
المباشـر الأجنـبي مـا زال يـتركز في البلـدان المتقدمـة النمـــو وفي 

أقل من اثني عشر بلدا من أكبر البلدان النامية. 
وبالإضافة إلى توفير مصدر للتمويل ورأس المال، فـإن  - ٣٥
الاسـتثمار المباشـر الأجنــبي هــو أيضــا وســيلة لنقــل المعــارف 
والتكنولوجيا. ذلك أن الشركات المتعددة الجنسـية، بمـا تبذلـه 
مـن جـهود هائلـة في مجـال البحـث والتطويـر، وبمـا تقيمـه مـــن 
صلات بشبكات ومختبرات الأبحاث، وبمـا لهـا مـن قـدرة علـى 
أن تجد طريقها وسط متاهـة نظـام بـراءات الاخـتراع الـدولي، 
لم تكـن قـوة دافعـة وراء الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي فحســب، 
ولكنــــها كــــانت أيضــــا القــــوة الدافعــــــة وراء التطـــــورات 

التكنولوجية. 
وفي اقتصــادات كثــير مــــن البلـــدان الناميـــة، أســـهم  - ٣٦
ــــق النمـــو  الاســتثمار المباشــر الأجنــبي إســهاما كبــيرا في تحقي
الاقتصـادي، وتوفـير فـرص العمـل، والتدريـب علـى المـــهارات 
الجديـدة، واكتسـاب الخـبرات. كمـا أن مـن الممكـن أن ييســر 
هذا الاستثمار نقـل التكنولوجيـا إلى البلـدان الناميـة وأن يزيـد 
قدرـا علـى الوصـول إلى الأســـواق الدوليــة. علــى أن تركــز 
الاسـتثمار المباشـر الأجنـــبي في عــدد قليــل مــن أكــبر البلــدان 
ـــن أقــل البلــدان نمــوا لا تســتطيع أن  الناميـة معنـاه أن كثـيرا م
ـــا والوصــول إلى  تسـتفيد اسـتفادة كاملـة مـن نقـل التكنولوجي
أسـواق التصديـر. ومـا زالـت أقـل البلـدان نمـوا تعتمـد اعتمــادا 
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كبيرا على المساعدة الإنمائية الرسمية التي أخذت تتنـاقص علـى 
مدى السنين. كذلـك فـإن الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي عرضـة 
هــو الآخــر لتقلبــات الســوق. وقــد كــان هنــــاك، في المنـــاخ 
الاقتصـادي الحـالي، هبـوط ملحـوظ في مســـتويات الاســتثمار 
المباشــر الأجنــبي الموجــه إلى الأســـواق الناشـــئة وإلى البلـــدان 

النامية، وخاصة أقل البلدان نموا.  
واجتذاب الاستثمار المباشر الأجنـبي يحتـاج إلى الـتزام  - ٣٧
مـن جـانب البلـد المضيـف بتوفـير الشـروط الـتي تشـــجع علــى 
هذه التدفقات، بما في ذلك سـلامة الحكـم والشـفافية، وتوفـير 
الظروف السليمة بالنسبة للاقتصـاد الكلـي، واتبـاع سياسـات 
ضريبيـــة وماليـــة ســـليمة. كذلـــك يقتضـــي اجتذابـــه إقامـــــة 
المؤسســات الوطنيــة و/أو الإقليميــة المناســــبة. وعلـــى ســـبيل 
المثــال، فــــإن إنشـــاء وكـــالات ضمـــان الاســـتثمارات علـــى 
الصعيديـن الوطـني والإقليمـي، والتـأمين المشـترك لـدى وكالـــة 
ضمـان الاسـتثمار المتعـددة الأطـراف أو العمــل علــى انفــراد، 
أمور ينبغي تشجيعها للتـأمين ضـد المخـاطر التجاريـة بشـروط 
جذابـة. ويمكـن أن تقـام هـذه الوكـالات كمشـاريع مشـــتركة 
بــين المصــــارف الخاصـــة وقطـــاع التـــأمين. وتســـتطيع هـــذه 
الوكـــالات، عندمـــا تعمـــل إلى جـــانب وكـــالات تشـــــجيع 
الاســتثمار ذات المحطــة الواحــدة، أن تكــون أدوات فعالـــة في 
تخفيـــض تكـــاليف المعلومـــات وتكـــاليف الدخـــول بالنســــبة 
للمسـتثمرين، وفي زيـادة العوائـد المتوقعـة علـى الاســتثمارات، 
مما يزيد الحجــم المحتمـل لتدفقـات الاسـتثمار ويزيـد مـدة هـذه 

التدفقات. 
وتحقيـق العـدل في توزيـع الاسـتثمار المباشـــر الأجنــبي  - ٣٨
شاغل رئيسي. وهناك حاجـة ملموسـة علـى نطـاق واسـع إلى 
القيام بعمل عالمي لتوسيع تدفقات الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي 
علـى نطـاق أوسـع وإلى جعـل وجهتـها وجهـة إنمائيـة. ويمكــن 
التصدي لهذه الشواغل من خلال تحـالف لأصحـاب المصلحـة 

العديدين، بحيث يقوم هذا التحالف باقتراح الخطوات العمليـة 
التي يمكن ا تحقيق هذا الهدف المزدوج. 

التكولوجيا والمعرفة 
ـــير التكنولوجــي، لا ســيما في قطــاع  أدت وتـيرة التغ - ٣٩
تكنولوجيا المعلومات والاتصـالات في السـنوات الأخـيرة، إلى 
حصول تغيرات ثورية في تجهيز البيانـات ونشـرها وإلى نشـوء 
مجتمـع المعلومـات، ممـا تـــرك آثــارا عميقــة في الإنتــاج وتأديــة 
الخدمــات وتنظيــم العمــــل والبيئـــة. فتكنولوجيـــا المعلومـــات 
والاتصــالات زادت حجــم المعلومــــات المتوافـــرة، وحســـنت 
جودا بغرض تمكين الأفراد، والمؤسسـات، والحكومـات مـن 
اتخـاذ القـرارات الصائبـة. فقـد بـاتت المعرفـة مصـدر تفـــوق في 
التنافس، وصارت تشكل على نحو مـتزايد جـزأ لا يتجـزأ مـن 

عملية الإنتاج. 
أتاحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قدرا أكــبر  - ٤٠
مـن حريـة الحركـة والمرونـة لحركـة نقـل البضـائع والخدمـــات، 
وجعلـت عمليـات الإنتـاج أكـــثر مرونــة، وزادت مــن فعاليــة 
اسـتخدام المـوارد، وبذلـك أسـهمت برفـع مســـتوى الإنتاجيــة 
والنمـــو الاقتصـــادي. ولا نبـــالغ مـــهما أكدنـــا علـــى أهميــــة 
تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـــالات بالنســبة لعمليــة العولمــة، 
وبـالأخص بالنسـبة للروابـــط القائمــة بــين التجــارة والتمويــل 

والاستثمار والتنمية.  
إن اتساع نطاق التدفقـات الماليـة عـبر الحـدود بوتـيرة  - ٤١
مدهشـة يعـزى بقـدر لا يسـتهان بـه، إلى الازديـاد الســـريع في 
الاتصالات السلكية واللاسـلكية وفي التكنولوجيـا والمنتجـات 
المرتكــــزة علــــى الحاســــوب. وأدت التغــــــيرات الجاريـــــة في 
تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات إضافـة إلى الأوراق الماليــة 
الجديـدة وتقنيـات إدارة المخـاطر إلى تمكـين طائفـة واسـعة مــن 
المؤسسات المالية وغير المالية مـن إدارة مخاطرهـا الماليـة بفعاليـة 
أكبر. فالأوراق المالية المعقدة، ومنـها الأوراق الماليـة المتفرعـة، 
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مــا كــانت لتشــــهد الازدهـــار الـــذي شـــهدته لـــولا التقـــدم 
التكنولوجـي الـذي تحقـق في العقـــد المــاضي. فبــدون قــدرات 
ذات طاقات مرتفعة في مجالي تجهيز البيانات والاتصالات، لمـا 
أمكـن إجـراء تســعير صحيــح لــلأوراق الماليــة المتفرعــة، ولمــا 
أمكن إجراء موازنة سليمة في الأسـواق الـتي تتداولهـا، ولبـات 

مستحيلا إدارة المخاطر التي تنطوي عليها. 
ولا ينبغــي أن يكــــون الانتشـــار الســـريع للعمليـــات  - ٤٢
المصرفية والمالية عبر الحدود مدعاة للاستغراب نظرا لمـا وفرتـه 
التكلفـة المنخفضـة لتكنولوجيـا تجـهيز المعلومـات والاتصــالات 
مـن قـدرة كبـيرة لـدى الزبـــائن في جــزء مــا مــن العــالم علــى 
الاقتراض، والإيداع، والإفادة من فرص إدارة المخاطر المتاحـة 
حيثما كان من العالم بشكل فوري. وهذه المسـتجدات تعـزز 
العملية التي بموجبها يجد الفـائض في الادخـار علـى الاسـتثمار 
في بلد ما منفذا له في بلد آخر. فهي باختصار، تسـهل عمليـة 
الموازنة بين معدلات عائدات الاسـتثمارات تبعـا للمخـاطر في 
جميـع أنحـاء العـالم. وهـي بالتـالي تعـزز توزيـع رؤوس الأمـــوال 
القليلة في جميع أنحاء العالم، وفي سياق ذلك، تؤدي إلى زيـادة 

ضخمة في تبديد المخاطر وفي فرص التحوط. 
إن تكنولوجا المعلومات والاتصالات هي التي مكنت  - ٤٣
مـن تسـريع عمليـات التكـامل العـالمي للإنتـاج، الـتي أســـهمت 
على نحو متزايد بنمـو التجـارة العالميـة. فمـن خـلال اسـتخدام 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، اســتطاعت الشـــركات 
إنشـاء شـبكات عالميـة للإنتـاج وتأديـة الخدمـات، وفي معـرض 
قيامها بذلك، تمكنت من ربـط العديـد مـن المشـاريع الصغـيرة 
والمتوسطة الحجم بما في ذلـك تلـك القائمـة في البلـدان الناميـة 
والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة الانتقـال، بالسـوق العـالمي. 
ــة إلى  وتحقيـق المزيـد مـن التقـدم في سـبل وصـول البلـدان النامي
تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات، وبـالأخص، إلى التجــارة 
الإلكترونيـة، ينطـوي علـى إمكـان تعزيـــز مشــاركتها بشــكل 
كبـير في التجـارة العالميـة للســلع والخدمــات. فانتشــار شــبكة 

الإنـترنت وزيـادة ســـبل الوصــول إلى الأســواق ســيؤديان إلى 
ــــة الخدمـــات اللذيـــن جـــرى  منافســة أشــد في الإنتــاج وتأدي
ـــة.  تكييفــهما بحيــث يتلاءمــان مــع الأســواق المحليــة والأجنبي
وبشكل متزايد، سـيصبح الوصـول إلى تكنولوجيـا المعلومـات 
والاتصـالات عـاملا حاسمـا في اسـتثمارات المشـــاريع الأجنبيــة 

التي تفتش عن فرص للاستثمار في البلدان النامية.  
إن المشاركة في الاقتصاد العالمي التنافسي القائم علـى  - ٤٤
أساس المعرفة باتت تتطلب على نحو متزايد مستوى معينا مـن 
التهيؤ الإلكتروني – أي أا تتطلب وجود بيئة تجاريـة ملائمـة 
للنشــاط التجــاري المرتكــز علــى الإنــــترنت كـــأحد عوامـــل 
ــن  الإنتـاج. ولكـن الصـورة تبـدو قاتمـة جـدا بالنسـبة للعديـد م
البلدان النامية التي ما تـزال بعيـدة عـن �التـهيؤ الإلكـتروني�، 
ـــا قــد تكــون عاملــة علــى تحريــر أســواق  علـى الرغـم مـن أ
الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية. وهـذا الفـــارق الإلكــتروني 
هـــو انعكـــاس علـــى المســـتويين الوطـــني والعـــــالمي، للقــــارة 
الاقتصاديـة، الـذي سـيزداد اتسـاعا علـى حســـاب الفقــراء، لا 
سيما في البلدان النامية، مع عدم توافر المستويات الملائمة مـن 
الاســـتثمارات ونقـــل المـــوارد والتكنولوجيـــــا، فضــــلا عــــن 

السياسات والبيئة التنظيمية المناسبتين.  
تواجه حكومات البلدان النامية تحديات هائلة تكمـن  - ٤٥
في العمل على رفع مستوى بلداـا بمواكبـة عصـر المعلوماتيـة. 
والتوظيفات الضخمة التي يتطلبها ذلـك في الهيـاكل الأساسـية 
بعناصرهـا البشـرية والماديـة والمؤسسـية اللازمـة تفـوق قــدرات 
ـــو،  معظــم البلــدان. فــهي تتطلــب مــن البلــدان المتقدمــة النم
ومجتمع المانحين الـدولي تقـديم المسـاعدة التقنيـة والماليـة، فضـلا 
عن مشاركة القطاع الخاص مشاركة نشطة في ذلـك. فينبغـي 
تنفيذ السياسات الملائمة للهياكل الاقتصادية الوطنيـة وقواعـد 
الإنتاج والاحتياجات الاجتماعية بشكل عاجل لمعالجـة أوجـه 
القصور الهيكلية التي تعيـق قـدرة هـذه البلـدان علـى المشـاركة 

في الاقتصاد العالمي القائم على أساس المعرفة. 
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وإنه لأمر حيـوي العمـل علـى ضمـان وصـول الـدول  - ٤٦
النامية بشكل فعـال وبتكلفـة معقولـة إلى المعلومـات والمعرفـة، 
وذلك من أجل تجنيبها مزيدا من التهميش وتفاقما في الفـارق 
الحاسوبي. وفي هذا السياق، لا بد من تحديد السبل والوسائل 
اللازمـة لتوفـير وتحسـين سـبل وصـــول الــدول الناميــة بشــكل 

فعال إلى المعرفة والتكنولوجيا ونقلهما إليها. 
ـــا الجديــدة  هنــــاك إحســــاس واضـح بـأن التكنولوجي - ٤٧
ومــا بــات ممكنــا تحقيقــــه بفضلـــها في مجـــالي الأوراق الماليـــة 
والتقنيات، عززت الاعتماد المتبادل بين الأسواق والمشـاركين 
ــــة أو  في الأســواق، ســواء كــان ذلــك داخــل الحــدود الوطني
عبرها. ونتيجة لذلك، بات مرجحا انتقال الاختـلال في أحـد 
قطاعـات الســـوق أو في بلــد مــا إلى كافــة منــاحي الاقتصــاد 
العـالمي بسـرعة تفـوق بمراحـل مـــا كــان يحصــل في الأحقــاب 

السابقة. 
وإنه لأمر حاسـم، لا سـيما في ضـوء تبـاطؤ الاقتصـاد  - ٤٨
العـالمي، أن يواصـل النظـام التجـاري الـدولي تطــوره المحفــوف 
بالصعـاب باتجـاه تحقيـق الإنصـاف والانفتـاح. فينبغـي معالجـــة 
المســائل المتصلــة بتنفيــذ أحكــام جولــــة أوروغـــواي المتعلقـــة 
بالمنتجات التي للبلدان النامية مصلحـة في تصديرهـا. وفي هـذا 
الصدد، إن اقتران الاجتماع الـوزاري لمنظمـة التجـارة العالميـة 
في قطر بنتيجة مثمرة، ومتوازنة، وذات اتجاه إنمـائي مـن شـأنه 

أن يكون عنصرا حاسما.  

تماسك واتساق السياسـات الهادفـة إلى منـع  ثالثا –
حصول الأزمات المالية وإدارا 

يتبين من تسارع وتـيرة الاعتمـاد الاقتصـادي المتبـادل  - ٤٩
في العقديـن المـاضيين أن تأثـير السياسـات الاقتصاديـة وأداءهـــا 
في أحد أجزاء الاقتصاد العالمي بات انتقاله ممكنا بسرعة أكـبر 
وإنتشاره على نطاق أوسـع عمـا كـانت عليـه الحـال مـن قبـل 
عندما كان النظام العالمي في طور التشكل بعد الحرب العالميـة 

ــــك، إن الســـعي إلى تحقيـــق أهـــداف  الثانيــة. وبنــاء علــى ذل
ـــتي تراعــي مــا للإجــراءات المتخــذة ــذا  السياسـات المحليـة ال
الهــدف مــن آثــار عــابرة للحــدود مــــا زال عنصـــرا أساســـيا 
للاسـتقرار الاقتصـادي العـــالمي عمومــا. ومــع ازديــاد وتنــوع 
مجموعة البلدان المشاركة مشاركة نشطة في الاقتصاد الـدولي، 
ـــة التنــازع بــين السياســات واشــتد ديــد  ازداد خطـر إمكاني
الصدمات المزعزعة للاستقرار. ولكن القرارات السياسية الـتي 
يتخذهـا عـدد قليـل مـن الاقتصـادات الصناعيـة تؤثـر في مجمــل 
التوقعــات الاقتصاديــة للنظــام العــالمي تأثــيرا لا يتناســب مـــع 

حجمها. 
توفّـــر التجـــارة قنـــاة تنتقـــل بواســـطتها الصدمـــــات  - ٥٠
الاقتصادية عبر البلدان. وهذه القناة قد اتسعت اتسـاعا كبـيرا 
مــع تقليــص الحواجــز القانونيــة، والجغرافيــة والسياســية الـــتي 
تعــترض التجــارة. ومــا زال صــــانعو السياســـات في البلـــدان 
المتقدمـة النمـو، حيـث يـــتركز معظــم التجــارة العالميــة، علــى 
ـــات الخارجيــة، كارتفــاع  قلقـهم حيـال التأثـير السـلبي للصدم
أسـعار النفـط. ولكـن الاتجـاه العـام بالنسـبة للتجـارة كــان، في 
السـنوات الأخـــيرة، في مصلحتــها، كمــا يتبــين مــن الروابــط 
التجارية المحدودة القائمـة بـين اموعـات الصناعيـة الأساسـية 
أن الصدمـات الآتيـة مـن هـذا المصـدر بـات احتواؤهـــا أســهل 
ـــدان  عمـا كـان عليـه في المـاضي. ولكـن، مـع ازديـاد عـدد البل
النامية التي تلجـأ إلى اسـتراتيجيات إنمائيـة تتجـه إلى التصديـر، 
باتت أسواق المنتجـات الصحيـة في البلـدان الصناعيـة الكـبرى 
أكثر أهمية بالنسبة لاستقرار اقتصاداا الكلية وتدفقات النمـو 
فيها. ويتبين من النمو البطيء في هـذه الأسـواق وبقـاء القيـود 
ـــوق تنافســي  المفروضـة علـى المنتجـات الـتي للبلـدان الناميـة تف
فيها، فضلا عن ازدياد التنافس بين البلدان الناميـة نفسـها، أن 
العديـد مـن البلـدان الناميـة، مـا زالـت شـديدة الضعـف حيــال 
الصدمـات الخارجيـة، وبـــالأخص تلــك الناجمــة عــن تغــيرات 

مفاجئة في السياسات في الاقتصادات الصناعية الكبرى. 
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يعبر الشكل الذي اتخذه النظام التجاري العالمي اليـوم  - ٥١
عــن تطــور طويــل ومطــرد علــى مــدى الســنوات الخمســـين 
الماضيـة. وخلافـا لذلـك، فـإن الأسـواق الماليـة العالميـة، لم تبـدأ 
توسـعها العـالمي المثـير إلا بعــد ايــار نظــام بريتــون  وودز في 
السـبعينات. ومـع أن القـــدر الأكــبر مــن تدفقــات رأس المــال 
الخاص كانت في الاقتصـادات الصناعيـة المتقدمـة، فـإن حجـم 
التدفقـات إلى البلـدان الناميـــة، وتكوينــها، وتوزيعــها تغــيرت 
أيضـــا بدورهـــا خـــلال العقـــود الثلاثـــة الماضيـــــة. وكــــانت 
الاعتمـادات المصرفيـة أصـــلا أكــثر أشــكال تدفــق رأس المــال 
الخاص إلى البلدان النامية. ولكن، بالأخص منـذ بـروز الأزمـة 
ــــر  الاقتصاديــة في أوائــل الثمانينــات، شــجعت عمليــة التحري
السـريع للأسـواق والخصخصـة تدفقـات أحجـام ضخمـــة مــن 
الأسهم والاستثمارات الخارجية المباشرة، رغـم انصباـا علـى 
عدد قليل مما دعي بالأسواق الناشئة. من الوجهة النظريـة، إن 
القواعد الاقتصادية الأساسية هي التي يتوقـع أن تكـون عنصـر 
التأثـير الطـاغي علـى تدفقـات رأس المـال الخـــاص. ولكــن، في 
الواقـع، إن فـرص الربـــح القصــير الأجــل، وضغــط المضاربــة، 
والسـلوك المسـير بغريـزة القطيـع مارســـت أيضــا تأثــيرا قويــا، 

وأحدثت عدم استقرار كبير في هذه التدفقات.  
تشـير التجربـة إلى أن البلـدان الناميـة معرضـــة بشــكل  - ٥٢
خـــاص إلى تغـــير اتجـــاه تدفقـــات رأس المـــال الخــــارجي وأن 
الأضرار الناجمة تكون على درجة عالية من الفداحـة. ويعـزى 
ــــها الخـــارجي وإلى أن  ذلــك جزئيــا إلى ارتفــاع مســتوى دين
النصيب الأكبر من هذا الديـن بـالعملات الأجنبيـة. كمـا أـا 
تعبر عن صغر حجم الأسـواق الماليـة وهشاشـتها المؤسسـية في 
ـــث أن دخــول المســتثمرين في  العديـد مـن البلـدان الناميـة، بحي
البلدان الصناعية أو خروجـهم، وإن لم يكونـوا إلا مسـتثمرين 
ــــيرة في  متوســطي الحجــم، مــن شــأنه أن يحــدث تقلبــات كب

الأسعار.  

إن تغير اتجاه تدفقــات رأس المـال إلى داخـل الأسـواق  - ٥٣
الناشـئة هـو الـذي أحـدث الأزمـات الأخـيرة فيـها وهـو الـذي 
يجعـل عمليـــــة التكيـف في هـذه البلـدان عمليـة بالغـة التعقيــد. 
ولا تبدأ هذه العملية، في الغالب، باعتماد سياسات غير قابلـة 
للاسـتدامة، بـــل باعتمــاد سياســات هادفــة إلى المحافظــة علــى 
الاستقرار في الاقتصادات الكليـة وإلى الاندمـاج بسـرعة أكـبر 
في الاقتصاد العالمي. وفي غيـاب الرقابـة الفعالـة علـى تدفقـات 
رأس المال، فإن مؤشرات الاقتصاد الكلـي الـتي تفـهم مـن أـا 
مؤشـرات علـى النجـــاح عندمــا يتدفــق رأس المــال إلى داخــل 
ـــدى  البلـد، قـد تتحـول بسـرعة إلى مؤشـرات منـذرة بـالخطر ل
تبــدل الشــعور الســائد في الســوق. فارتفــاع ســــعر العملـــة، 
وازديـاد أسـعار الأصـول وتوسـع نطـاق القـروض الـتي تمنحــها 
المصـارف، المرافقـة لتدفقـات كبـــيرة في رأس المــال والمشــجعة 
على المزيد منها، يمكن أن يعقبها الوقوع في حلقة مفرغـة مـن 
الهبــوط في القــوة الشــرائية للعملـــة، والتدهـــور في الأســـعار، 
والأزمات المصرفية، عندما يتدفق رأس المال إلى خارج البلد.  
هـذه الأزمـات في الأسـواق الناشـئة يمكـن أن تحدثـــها  - ٥٤
الصدمات الخارجية؛ وهي بالتأكيد، غالبـا مـا كـانت مرتبطـة 
ـــدلات أســعار الصــرف والفــائدة في  بالتقلبـات الكبـيرة في مع
البلـدان الصناعيـة الكـبرى. وهـذا لا ينطبـق فقـــط علــى أزمــة 
الديون في الثمانينات، بل ينطبق أيضا علــى مـا يحصـل مؤخـرا 
ـــــال إلى  مـــن دورات ازدهـــار وأزمـــات في تدفقـــات رأس الم
أمريكا اللاتينية وشـرقي آسـيا وأوروبـا الشـرقية. ولكـن نظـرا 
لامتـداد الأسـواق العـالمي، فقـد بـاتت العـدوى أكـثر انتشــارا. 
فالروابـط المالية والتجارية العديـدة بـين البلـدان الناشـئة تفـوق 
مـا كـانت عليـه في المــاضي. والأزمــة الماليــة الآســيوية زادــا 
ــــة الـــتي جعلـــت  تفاقمــا الروابــط التجاريــة والنقديــة الإقليمي
التهافت المضر في هبوط أسعار الأصـول والخسـائر في الإنتـاج 
تنتقـل إلى البلـدان اـاورة وتشـتد فيـها، ومنـــها البلــدان ذات 
السجل الحافل بالتصرف المسـؤول في مجـال الاقتصـاد الكلـي. 
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وفضـلا عـن ذلـك، فقـد فتحـت الروابـط الماليـة قنـــوات ترتــد 
ـــــرض  عبرهـــا العـــدوى إلى البلـــدان الدائنـــة. فـــالقلق إزاء تع
ــــن المؤسســـات الماليـــة في الاقتصـــادات  المصــارف وغيرهــا م
الصناعيـة المتقدمـــة يــترافق مــع كــل أزمــة تقــع في أي ســوق 
ناشـئ. ففـي أزمـة سـنوات الديـن الروسـية، كـان هـــذا القلــق 
علــى درجـــة مـــن الشـــدة دفعـــت الاحتيـــاطي الاتحـــادي في 

الولايات المتحدة إلى مواجهتها بسرعة.  
إن التكـرر المـتزايد للأزمـات الماليـة تشـكل بحـد ذاـــا  - ٥٥
مصــدر قلــق كبــير لصــانعي السياســات. ولكــن، إضافـــة إلى 
ذلك، يتبين من الترابط الوثيق بـين التجـارة والتدفقـات الماليـة 
أن التنبــؤ بآثــار الصدمــــات وتدبرهـــا باتـــا بـــالغي الصعوبـــة 
وضــراوة أزمــة شــرقي آســــيا المتمثلـــة بالخســـائر في الإنتـــاج 
والأضرار الاجتماعية لم تكن فقط أفدح بكثـير ممـا توقعـه أي 
امــرئ، بــل إن الفوائــد اتنــاة للبلــدان المتقدمــة مــن خـــلال 
شـروط ملائمـة للحركـــة التجاريــة وارتــداد رأس المــال إليــها 
ــة  بانتظـار اسـتخدامه في اسـتثمارات أقـل خطـرا لم تكـن مرتقب

أيضا. 
ـــــؤدي مجــــاراة حركــــة عمــــلات  إن الأمـــل في أن ت - ٥٦
الاحتيـاطي الكـبرى إلى الاسـتقرار، وإلى انتظـام تكيـف مــيزان 
المدفوعات، وإلى استقلالية ذاتية أكبر للسياسات، لم يتحقـق. 
وبدلا من ذلك، فقد أسهم التزاوج غـر الموفـق بـين العمـلات 
ـــــوازن الاقتصــــادات الكليــــة في  في تزايـــد الاختـــلالات في ت
ــــد الإدارة  اموعـــات الصناعيـــة الكبـــيرة، ممـــا أدى إلى تعقي
الاقتصادية بشكل كبير. وبالنسـبة للبلـدان الناميـة، ذات الميـل 
الهيكلي إلى ارتفاع العجز ارتفاعا سريعا كلمـا تسـارع النمـو 
يتبين من تحرير التجارة وتدفقـات رأس المـال أن اختيـار نظـام 
لمعدل سعر الصرف بات مسألة مشحونة سياسـيا. أضـف إلى 
ذلـك، إزاء التـأرجح الكبـير الـذي تشـهده العمـلات الكــبرى، 
ـــد الأســعار لا يحمــل أي منــهما  فـإن مجـاراة حركتـها أو تحدي

كثيرا من الأمل في إيجاد حل مستقر للبلدان النامية.  

ـــن  لقـد بـات الاقتصـاد العـالمي المتسـم بدرجـة أكـبر م - ٥٧
الاعتماد المتبادل اقتصادا متسـما بدرجـة تفوقـها مـن التقلـب. 
وبــالفعل، فــإن صنــدوق النقــد الــدولي يــرى أن الاتجاهــــات 
البارزة في التسعينات أشارت إلى نشوء اقتصاد عـالمي ينطـوي 
علـى إمكانـات حصـول تجـاوزات في أســواق الأصــول الماليــة 
ـــات حصــول حــالات  والقطـاع الخـاص، وبالتـالي علـى إمكان
متكررة من عدم الاستقرار في الاقتصادات الكلية حتي عندمـا 
تكون السياسات المتعلقة بالاقتصـادات الكليـة منضبطـة بقـدر 

معقول. 
ـــــادل وعــــدم  إزاء هـــذه الخلفيـــة مـــن الاعتمـــاد المتب - ٥٨
الاسـتقرار العـالميين، فـإن البحـث عـن مزيـد مـن التماســـك في 
السياسـات بـات يرتــدي أهميــة أكــبر وبــات تعــرض البلــدان 
الناميــة للتحــولات المفاجئــة في التدفقــات التجاريــــة والماليـــة 
مدعاة لقلق متزايد نظرا لتقلص استقلاليتها السياسـية الذاتيـة. 
وقــد تشــكل الإجــراءات المتعــددة الأطــراف وســيلة الدعــــم 
البديلة. ولكن الرقابـة المتعـددة الأطـراف بـاتت غـير متسـاوقة 
على نمو متزايد، مع تخلي البلدان الصناعية عن اعتمادها المــالي 
على مؤسسات بريتـون وودز. وقـد تحـول الشـاغل الأساسـي 
بشأن تيسير تحقيق التكيف السريع لجميع الأعضاء من خـلال 
مجموعـة مشـتركة مـــن القواعــد إلى الــترويج لاعتمــاد أدوات 
ـــة تقــوم علــى مجموعــة مــن المبــادئ  سياسـية في البلـدان النامي
الاقتصادية الكلية التي توفر أساسا لتحديد الأخطــاء الحكوميـة 

والتحذير منها وإعادة الثقة إلى الأسواق. 
ومـع أن وجـود الرقابـة المتعـددة الأطـراف في البلـــدان  - ٥٩
النامية يتسم بطابع من التدخل الزائد في شؤوا، فإن النجـاح 
الذي حققته هذه الرقابة في منع حصول الأزمات الماليـة كـان 
ــراف  محـدودا. وهـذا يعـبر عـن عجـز المؤسسـات المتعـددة الأط
عن معالجة المشاكل التي تطرحها التدفقات الكبـيرة في رؤوس 
الأمـوال الخاصـة. وحـتى الآن، مـا زال الإيمـان بـالتحرير المـــالي 
يعني عدم إيلاء العناية الكافيـة، لاسـتدامة تدفقـات رأس المـال 
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الخاص ولما لعدم استقرارها من آثـار ضـارة علـى المتلقـين لهـا. 
كمــا أنــه أيضــا يتصــل اتصــالا وثيقــا بعــــدم كفايـــة مراقبـــة 
الإجــراءات السياســية الــتي تتخذهــا الاقتصــــادات الصناعيـــة 

الأكبر، التي هي البلدان الكبرى المقرضة.  
وهذا يتناقض تناقضا جزئيا مع التطـورات الجاريـة في  - ٦٠
النظـام التجـاري وهنـا أيضـا تمـيز السـعي الحثيـث باتجـاه نظـــام 
أكثر تحررا بأوجه من الانحيـاز الثابتـة المضـرة بمصلحـة البلـدان 
النامية. ولكن، من الوجهة النظرية، على الأقل، بـرزت رقابـة 
متعـددة الأطـراف بدرجـة تتيـح مجـال معاملـة البلـدان بصـــورة 
متكافئـة بصـرف النظـر عـن وضعـها الاقتصـــادي والسياســي، 
وتقــره في بعــض اــالات، بقيمــة المعاملــة الخاصــــة للبلـــدان 
الفقــيرة. ومــع انتفــاء وجــود هيــاكل كــهذه للقطــاع المــــالي 
العــالمي، أو حــتى المناقشــة في شــأا، نــاهيك عــن إنشــــائها، 
يســتمر الثقــل السياســــي والاقتصـــادي للبلـــدان المقرضـــة في 
التحكـم بطريقــة العمــل الحاليــة للمؤسســات الماليــة المتعــددة 

الأطراف. 
تسـتدعي إقامـة نظـــام أكــثر ثباتــا لمعــدلات الصــرف  - ٦١
وحالات الوفاء وجود حد أدنى من الانسجام بين السياسـات 
المتعلقة بالاقتصاد الكلي في البلدان الصناعيـة الكـبرى. ولكـن 
الطرائق المالية المعتمدة في المراقبة المتعـددة الأطـراف لا تشـمل 
الطرق المؤدية إلى تحقيق هذا الانسجام أو معالجـة التحركـات 
الأحادية الاتجاه الناجمـة عـن التغـيرات الحاصلـة في السياسـات 
النقديـة ومعـدلات الصـرف في الولايـات المتحـدة وغيرهـا مــن 
البلدان الصناعية الكبرى. المطلوب هو نظام أكثر توازنا قـادر 
على تحديد خطوط التصدع العالمية، حيثمـا كـانت مصادرهـا 
أو مواقعها. وهذا يتطلب تفحصا أوثق للاختيارات السياسـية 
للبلدان الصناعية الرئيسـية. كمـا أنـه يتطلـب إيـلاء عنايـة أدق 
في المراقبة التي يقوم ـا صنـدوق النقـد الـدولي لمواطـن الوهـن 
المـالي الداخلـي والهشاشـة الخارجيـــة المرتبطــين بتدفقــات رأس 
المـال الخـاص، وهنـا لا بـد للمراقبـة مـن أن تـــولي عنايــة أكــبر 

ـــال، وينبغــي أن تشــمل توصيــات  لاسـتدامة تدفقـات رأس الم
الصنــدوق، عنــد الاقتضــــاء، إجـــراءات الرقابـــة علـــى هـــذه 

التدفقات إلى داخل البلدان.  
ومع اتساع نطاق المراقبـة الـتي يجريـها صنـدوق النقـد  - ٦٢
الـدولي بحيـث تشـــمل المســائل المتعلقــة بالقطــاع المــالي، فــإن 
المدونات والمعايير الدولية التي تغطي الأنشطة المالية واـالات 
المتصلة ا، كنشر البيانـات والشـفافية الضريبيـة، بـاتت تتخـذ 
ـــدولي. ولكنــها  أهميـة أكـبر في البحـث عـن الاسـتقرار المـالي ال
تحمـل معـها أخطـارا أيضـا، لا سـيما عندمـــا تذهــب بــالتوافق 
والإنفــاذ الطوعــي. فتطبيــق المعايــــير جـــرى ربطـــها بتحقـــق 
الشـــروط المؤهلـــة للوصـــول إلى مرافـــق الإقـــراض المتعـــــددة 
الأطراف. ويتطلب التقدم السلس في المبادرات العالميـة بشـأن 
المعايير التعامل بإنصاف مع مختلف أوجـه تطبيقاـا بـين جميـع 
ـــون. وبصــورة  الأطـراف المعنيـة، بمـا ي ذلـك الدائنـون والمدين
خاصــة لا بــــد مـــن منـــح البلـــدان الناميـــة صوتـــا أقـــوى في 
المؤسسات المتعددة الأطراف ذات الصلـة والهيئـات الـتي تقـوم 
بدفع المعايير لضمان أخذ شـواغلها في الاعتبـار بشـكل كـامل 

ولتحقيق مستوى لا يستهان به من المشاركة. 
 

رابعا - الاستنتاجات والتوصيات 
الاستنتاجات والتوصيات المعروضة أدناه ينبغي النظـر  - ٦٣
إليها في سياق الإجراءات التحضيرية باعتبار أن هناك حدثـين 
آخرين على الأقل سيوفران قدرا أكـبر مـن التعمـق والتفصيـل 
عمــا يمكــن تحقيقــه في هــــذا التقريـــر. فالمفاوضـــات الجاريـــة 
استعدادا لعقد الاجتمـاع الـوزاري لمنظمـة التجـارة العالميـة في 
الدوحة، قطر، مـن ٩ إلى ١٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١. 
والإجـراءات التحضيريـة لعقـد المؤتمـر الـــدولي لتمويــل التنميــة 
المقـــرر عقـــده، في مونـــــتري، المكســــيك، مــــن ١٨ إلى ٢٣ 
آذار/مـارس ٢٠٠٢، يوفـران فرصـا عظيمـة للمجتمـع الـــدولي 
لمعالجـة جميـع، إن لم يكـن معظـم المسـائل الأساسـية الـتي تنشـأ 
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عن دينامية التفاعل بين التجارة والقطـاع المـالي والتكنولوجيـا 
والاستثمار والتي تشكل العولمة والاعتماد المتبادل. 

إن التحدي الأساسي الذي يجـب مواجهتـه في هذيـن  - ٦٤
المنتديـين وسـواهما مـن المنتديـات الأخـرى المعنيـة بالسياســـات 
الدوليـة هـو جعـل التنميـة محـور نظرهـا في كيفيـة إدارة العولمــة 
وألا تنظـر إليـها علـى أـا نتيجـــة ثانويــة للعولمــة. إن أهــداف 
ـــن  التنميــة هــي الــتي ينبغــي أن تشــكل إطــار العولمــة بــدلا م
السماح لقــوى العولمـــة العمياء بتحديـد نتـائج التنميـة. وهـذا 
لا يعني فقط ضمان وضع سياسات تتسم باتسـاق أكـبر علـى 
المستويين العالمي والوطني، بل يعني أيضـا جعـل النظـم الدوليـة 

التجارية والمالية والتكنولوجية أكثر استجابة للتنمية. 
للأمم المتحدة علـى المسـتوى الـدولي، نظـرا لشـمولية  - ٦٥
ولايتـــها واتســـاعها، دور مـــــهم تؤديــــه في تعزيــــز اتســــاق 
السياسات ذات الهدف الصريح المتمثل بجعل التنمية والقضـاء 
على الفقر محورا في السياسات والإجراءات المتعلقـة بالتكـامل 
العـالمي. ولا بـد كذلـــك مــن تعزيــز التنســيق بغــرض ضمــان 
استخدام المساعدة الدولية، الماليـة والتقنيـة، علـى أفضـل وجـه 
ممكـن مـن الكفـاءة والفعاليـة. فتعزيـــز التنســيق والتعــاون بــين 
ـــات الدوليــة أمــر ضــروري علــى المســتويات  المـانحين والمنظم

الوطنية والإقليمية والدولية. 
ويمكن تشجيع الس الاقتصـادي والاجتمـاعي علـى  - ٦٦
تعميـق الحـوار مـع مؤسسـات بريتـون وودز ومنظمـة التجـــارة 
العالمية، وذلك نظرا لما له مـن وظـائف في مجـال التنسـيق علـى 
ـــه منتــدى عالميــا  نطـاق المنظومـة ونظـرا لـدوره المتنـامي بوصف
رئيسـيا. فبإمكـان الـس أن يشـــجع منظومــة الأمــم المتحــدة 
علـى وضـع ردود سياسـية متكاملـة ومجموعـة مـن الإجــراءات 
المتعاضدة لمعالجة مسألة العولمة دف تعزيز الجهود الرامية إلى 
تحقيـق نتـائج مؤتمـــرات الأمــم المتحــدة الأساســية والأهــداف 
المرســومة أثنــاء جمعيــة الألفيــة. وينبغــــي مواصلـــة اســـتخدام 

الاجتماعات الرفيعة المستوى التي يعقدهـا الـس الاقتصـادي 
والاجتماعي مع مؤسسات بريتون وودز كفرصة ثمينة متاحـة 
لصـــانعي السياســـات لمعالجـــة مهمـــــة ضمــــان الاتســــاق في 
السياسات من أجل التعاون المـالي وفي مجـالي الاقتصـاد الكلـي 

والتنمية ولإشاعة الأفكار والمبادرات الجديدة. 
وفي هـذا السـياق، يمكـن تشـجيع الـس الاقتصـــادي  - ٦٧
والاجتماعي على سبر ما إذا كان ملائما لـه أن يكـون الرائـد 
في عمـل عـدة منظمـات في منظومـــة الأمــم المتحــدة ومنظمــة 
التجـارة العالميـة في الإطـار المتكـامل للمسـاعدة التقنيـة المتصلــة 
بالتجـارة، الـذي أنشـئ لزيـادة فعاليـة وكفـاءة هـذه المســـاعدة 
ــز  المقدمـة إلى أقـل البلـدان نمـوا، وذلـك جزئيـا عـن طريـق تعزي
ـــين الوكــالات المشــاركة. كمــا يمكــن دعــوة  التنسـيق فيمـا ب
الـس لسـبر طـرق توسـيع نطـاق هـذه المســـاعدة عــن طريــق 
التوعية والمشاركة في الخـبرات بالنسـبة للروابـط المشـتركة مـع 
مسـائل أخـرى مثـــل المعرفــة، والتكنولوجيــا، والقطــاع المــالي 

والاستثمار. 
يستدعي بناء قدرة البلدان الناميـة والاقتصـادات الـتي  - ٦٨
تمر بمرحلة انتقـال علـى مواجهـة تحديـات العولمـة بـذل اتمـع 
الــدولي مزيــدا مــن الجــهود في توفــير المــوارد الماليــة وإســـداء 
المساعدة التقنية. وينبغي دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز 
ـــم، وبنــاء القــدرات المؤسســية، وتنميــة  برامـج مشـاريع التعلي
الموارد البشرية. وينبغي تركيز الدعـم المـالي المقـدم مـن خـلال 
ــــية كـــالبنى  المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة علــى المســائل الأساس
ــــوارد البشـــرية، وبنـــاء القـــدرات  التحتيــة الماديــة، وتنميــة الم

المؤسسية والإدارية. 
وعلـى الحكومـات أن تعـنى بشـؤون البيئـة الـتي تمكـــن  - ٦٩
القطاع الخاص في البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلـة 
انتقـال مـن أن تندمـج بشـكل أكـثر فعاليـة في عولمـة الأنشـــطة 
الاقتصادية. ولتحقيق هذا الهدف، لا بد من معالجـة المعيقـات 
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الأساسية في العديد من البلدان النامية، مثل عـدم كفايـة البـنى 
التحتية المادية والقانونية، وقاعدة الموارد البشرية غير الملائمـة، 
والأنظمــــة الماليــــة الضعيفــــة، وانتفــــاء ســــبل الوصـــــول إلى 
التكنولوجيــا. وفي هــذا الصــــدد، إن تقـــديم اتمـــع الـــدولي 
للمساعدة التقنية والمالية، والمشـاركة النشـطة للقطـاع الخـاص 
حاسمـان في معالجـــة القصــورات الهيكليــة الــتي تجعــل البلــدان 
الناميـة غـير قـادرة علـى المشـاركة في الاقتصـاد العـــالمي القــائم 

على أساس المعرفة. 
ولم ترافق عولمة إنتاج الشركات المتعـددة الجنسـيات،  - ٧٠
وعولمـة القطـاع المـالي الـدولي، وعولمـــة المعلومــات، وتنقــلات 
الناس على نطاق واسع، بمـا يضارعـها في تشـكيل المؤسسـات 
ـــــف  ذات الصلـــة. ويتمثـــل التحـــدي الـــذي نواجهـــه في تخل
الترتيبات المؤسسية للإدارة الاقتصاديـة تخلفـا بعيـد المـدى عـن 
واقع النمو والاعتماد المتبادل المعروفين باسم العولمة. فالهياكل 
المؤسسـية العالميـة يمكـن تطويرهــا وتكييفــها بشــكل مفيــد في 
عمـل الأسـواق الماليـة، وتدفقـــات رأس المــال الــدولي، ونظــم 
ــــتراع، وسياســـات التنـــافس  الملكيــة الفكريــة وبــراءات الاخ
وقوانين الإفــلاس، والسياسـات الضرائبيـة والتجاريـة، وأنظمـة 
المصارف والمؤسسات المالية والإشـراف عليـها. وفي كـل مـن 
هذه السياسات، يتطلب تحسين المؤسسات مزيدا من التنسـيق 

والتعاون بين الهياكل الإدارية العالمية والثنائية والوطنية. 
وانطلاقا من واقع طبيعـة الروابـط والاعتمـاد المتبـادل  - ٧١
الكامنين في القوى الرافعة للعولمة وأثرها التراكمي على النمـو 
والتنميـة، يتعـين علـى الحكومـات أن تتعـاون فيمـا بينـها علـــى 
وضع نظم، تتصف بالعدالة والإنصـاف، للتجـارة والاسـتثمار 
والتكنولوجيا والمعرفة. وفي هـذا الصـدد، إن ضمـان مشـاركة 
ـــع  البلـدان الناميـة مشـاركة أكـبر في عمليـات ومؤسسـات صن

القرارات ينبغي أن يكون هدفا أساسيا. 

ومع تعزيز التنسـيق والتعـاون علـى المسـتوى العـالمي،  - ٧٢
ينبغي أن يبقى ماثلا في الأذهان أن استراتيجيات التنمية يجب 
وضعها على نحو يتاءم مع الأوضاع الداخلية والمحليـة. فيجـب 
تنشـــيط وحشـــد المـــوارد الداخليـــة بشـــكل يضمـــن تعزيــــز 
استراتيجية التنمية لأهداف وأولويـات خطـط التنميـة الوطنيـة 
ــــات والتأثـــيرات العالميـــة مراعيـــة  ولجعــل الاســتجابة للاتجاه

لخصوصيات كل بلد. 
ــــات  إن الحاجــة ملحــة لإقامــة شــراكة تضــم حكوم - ٧٣
البلـدان الناميـــة والبلــدان المتقدمــة النمــو والمنظمــات الدوليــة 
واتمع المدني والقطاع الخاص من أجل ضمان التدفق الملائــم 
للمــوارد والمعرفــة والتكنولوجيــا إلى البلــدان الناميــــة بغـــرض 
تمكينها من القيـام بمعالجـة فعالـة للأسـباب الكمينـة الـتي تقـف 
حــائلا دون تحقيــق التنميــة المســتدامة والقضــاء علــى الفقـــر. 
ـــين  ويمكـن الإفـادة مـن تجـارب الشـراكات الإقليميـة القائمـة ب
الحكومـات والأوسـاط التجاريـة والمنظمـــات غــير الحكوميــة، 

لوضع برامج أفضل للتنمية ومشاريع الاستثمار وتنفيذها. 
 

الحواشي 

 .E.01.II.C.1 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (١)
انظر، على سبيل المثال، �أثر الهجمات على الولايات المتحـدة  (٢)
على السياحة الدولية: تحليل مبدئي�، منظمة السياحة العالميـة، 
http:\\www.world-) ــــــــــــــــبتمبر ٢٠٠١ ١٨ أيلـــــــــــــــول/س

 .(tourism.org/marfet-research/imtact-attacks.

ـــام  انظــر دراســة الحالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في العــالم لع (٣)
 ،(E.01.II.C.1 منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـــم المبيــع) ٢٠٠١

الباب الثاني. 
بالإضافة إلى المساهمات المقدمة من عــدد مـن مؤسسـات الأمـم  (٤)
ـــا المتخصصــة، اســتخدمت منشــوراا علــى  المتحـدة ووكالا
نطاق واسع في إعـداد هـذا التقريـر (علـى سـبيل المثـال: أعـداد 
مختلفة من دراسة الحالة الاقتصاديـة والاجتماعيـة في العـالم الـتي 
ـــتثمار في العــالم وتقريــر  تصدرهـا الأمـم المتحـدة؛ وتقريـر الاس
التجارة والتنمية اللذين يصدرهما مؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة 
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ـــالم  والتنميـة؛ والآفـاق الاقتصاديـة العالميـة وتمويـل التنميـة في الع
اللذين يصدرهما البنك الدولي. 

تقريـر التجـارة والتنميـة لعــام ٢٠٠١، برنــامج الأمــم المتحــدة  (٥)
للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، (منشورات الأمــم المتحـدة، رقـم 

 .(E.II.D.10 المبيع
للاطــلاع علــى مزيــد مـــن التفـــاصيل، انظـــر دراســـة الحالـــة  (٦)

الاقتصادية والاجتماعية في العالم لعام ٢٠٠١. 
نوقش مزيد مـن التفـاصيل في تقريـر فرقـة العمـل التابعـة للجنـة  (٧)
التنفيذيــة للشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة بــالأمم المتحــــدة 

المعنون �نحو هيكل مالي دولي جديد�. 
 

 
 
 


